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م في التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية
ِّ
حك

ُ
  استقلال الم

  يمن حامد الضمورأالباحث/ عبد االله 
  ملخص:

ع ال ض ة  ل ة صلة أو م ام أ ي انع ع  ِّ ُ قلال ال أح اس ا  اع أو ارت
ة ال لا ت لل أن  اص م ة لاخ ائ عة الق ه فال ل اف أو م الأ
قلال  ن اس ، و أن  ان ع  ه م أ ن ة  ل اع، أو له م فًا في ال ن 
ة أو  ة أو علاقة مه د روا مال م وج ل ع ، و ور ال ى ص ًا ح ِّ قائ ُ ال

ا م في اج قة ال قلاله، ف اه اس م أه م ال  ِّ ُ ة ت ال قة أو حال ة سا
الات،  ة في أغال ال ا ي له  ف ه، وم عاون معه راض  عله م ِّ ت ُ ال
ازعة  اف ال ل أ اء على  اع مع ب ادفة في ن ال د قاض  ُ ه م فال

ه.  ل م  وق
قلال  ل وش الاس ًا م ق ان مع اء  ِّ س ُ فًا في ال ن م  أن 

قلال  ة اس اء، وم أجل أه ، أو م جهة الق اف، أو م م ت دائ الأ
 . ُ قلال ال ة على ش اس ول ة والاتفاقات ال عات ال ِّ فق ن ال ُ   ال
Summary: 
The independence of the arbitrator means the absence of any 

connection or interest in the subject matter of the dispute or 
affiliation with one of the parties or their representatives. The 
absence of financial ties, or a professional, social, past or present 
relationship that links the arbitrator with the litigants is the most 
important aspect of his independence. Request the parties to the 
dispute and accept it. The condition of independence must be 
available in the arbitrator, whether it is appointed by the parties, a 
permanent arbitration center, or the judiciary. For the importance 
of the arbitrator’s independence, national legislation and 
international agreements have stipulated the condition of the 
arbitrator’s independence. 

  المقدمة
ًا في ي ن ره ة أن القان عات الق ائ في ال ان ال ة لق  ل دون  ،الق ت

ضعي  ن ال فق القان ل ذل  ها، وفي وضع م ارسه ض الأضعف م ها، وت قه عل ت
قه على  ة دون ت ه الق ل  ر ال ت الق م، و ام والع الإل ماته  ًا م مق ك
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ع ات في ال ل ذ وال ف اب ال غل  ،أص ه الأزمة، وال اوز ه ًا ت ول  م
ها إلا  ضعي عل ن ال ة القان ا ه على ح ها هي ال ف ن و ة ت اي اد جهة م إ

ض  فل ف ي ت ة ال ل ال ودة  هة م ه ال ن ه لي، وت اقع الع قه في ال ان ت وض
ع ن ونفاذه في ال ان القان   . )١(س

ى إرادته  ق أن  اف ذو ال أ الأ اه يل ق ام ال و ه ن ل  ول
اصة إلى ة  ال ل دًا م ال ا وم ايً ن م  ، ِّ م الغ ُ ش ثال ه ال

ن.  لف ه م ا ه  ل  ف ه، ل وضة عل ع ازعات ال   أن ال
ام ال  ي ل  ل لها ال ولة في ش ر ال ه ع و ر ال ول مع ت

، فلق صار  ة ل عات الق ها في ال ان عل ي  رة ال ال اء م و الق
ولة.  ادة ال اه س ه م م ة وه م اتها الأساس ولة، وح سل ات ال   واج

اء  اص وق اء ال ل الق ولة م اء العام في ال ل الق هى الأم إلى حل ا ان وه
ة  ع في حالات   ُ اء، وال ة الق ارس ت رقا ح ال  ، وأص ال

ل اءات ال ل اع وقف إج اد حل لل ة في إ خل ال   . )٢(ت
لاً في  ولة م اء ال ها ق اش ة، ي عاص ولة ال الة في ال ق الع م أن ت عل م ال
قى  دة، تع ألا ت ع ارات م ة لاع ة)، ون ائ ان الق اك والل ة (ال ائ هات الق ال

الة، وح ا هام ت الع ة ل ة م م ة ال م، بل تل الأجه ازعات ب ال ل
ف ع ، وه ما  اك ال ات وم ة ه ار ام ال وج م   .)٣(ب

ة  اك دول ات وم اك ه ام ال وأص ه ر ن اض ت ق ال وفي ال
ار  ذجي لل ال نه ال ة أو م قان ل ه ح ل ، وأص فة ال ارس و ت

                                                 
ل )١( ة  ،د. أح ماه زغل ن افعات ال عة ال افعات وفقًا ل اع ال ل وق ج في أص ال

ء الأول ة بها، ال ت عات ال ارة وال اص، دار أب ال وال ة الاخ ائي ون ، ال الق
عة الأولى،  ة، ال القاه اعة وال    . ٦م، ص ١٩٩١لل

)2( Hackin, David, ARBITRATION IS ONLY AS GOOD AS ITS 
ARBITRATORS, Cited in Kroll Stefan & Mistelis, Loukas & Others (2011). 
International Arbitration and International Commercial Law: Synergy 
Convergence and Evolution Kluwer Law International.,London,p. 223-230.. 

ن الأردني (دراسة  )٣( ة في القان ام ال ة على الأح ائ ة الق قا اونة، ال لح أح ال د. م
عة  ان، الأردن،  زع، ع   .٩ص  ،٢٠١٠مقارنة)، دار وائل لل وال
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ة ال  ا أن غال ولي،  ار ال ال ال ان خاصة  قارنة وضع ق عات ال
ولي ل أن ال)٤(ال ا أن نق ه، ول ثًا م اء ول م   . )٥( أصل الق

ن رق  ع له أول قان ام ال فق ش امه ب ة لاه ة  ١٨والأردن ون ل
أتي ١٩٥٢ ن ل ا القان ن ال رق ، ث ألغى ه ة  ٣١قان ل ، )٦(م٢٠٠١ل ع وال

ن رق ( ة ١٦القان   م.٢٠١٨) ل
ة ه أن ازدهار ال في الآونة الأخ ا لاش  ل  وم ة ت ي امل ع جع إلى ع ي

ي. اء ال اف للق رة لا ت اص  اء ال ا الق مها ه ق ي  ا ال ا   في ال
  حدود البحث:

ن ال الأردني رق  ل في قان راسة ت ود ال ة ٣١إن ح ل ٢٠٠١ ل ع م وال
ن رق ( ة ١٦القان ن ال ال رق (٢٠١٨) ل ل قان ة ٢٧م، و ) ل

١٩٩٤ . ال ة  ع ة ال ول اردة في الاتفاقات ال ص ال الإضافة لل لاته،    م وتع
  أهمية البحث: 

 ُ فاءة ال ر  ق املاً،  ي  ام ال ه ال ِّ ال ال  عل ُ ِّ ع ال
ادر  ي ال ن ال ال ة، و ة وناج اءات ال سل ن إج ه ت اه ومهارته ون

ل  ل فق ق ا وعادلاً ل ً ه ص "." :ع ل  ِّ ُ ان ال ا  ال ا  ً   ن ال ج
ادلات  اي ال ة ل ة م الي  ل دور ال ال ازده في الع ال وح

عاملات  ولي على ال وال ازً )٧(ال لا ش م ح  ولة، بل إنه ، وق أص اء ال ا لق

                                                 
د ال ع ال  )٤( ه ،د. م و ص ان الاتفاق على ال وش عات  ،أر دار ال

ة ام رة،  ،ال   . ١٢م، ص ٢٠٠١الإس
اخلي )٥( ولي والـ ار ال ن ال ال ة،  ،د. أح ع ال سلامة، قان ـة الع ه  ٢٠٠٤دار ال

عة الأولى، ص ة، ؛ د. أ ٩و ص  ٥ال ق ي ال ل رات ال ، م اع ال ل، ق م، ٢٠٠٢ح خل
قـارن،٩ص  ،١ب  ن ال ن ال والقان مة ال في القان ات، خ ة  ،؛ د. على ب ه دار ال

ة ة القاه  .١ص  ٢م، هام ١٩٩٦ ،الع
ن ال الأردني رق  )٦( د  ٣١/٢٠٠١قان ة ع س ة ال ر في ال ة  ٤٤٩٦ال  ٢٨٢١صف

ارخ  ن رق  ١٦/٧/٢٠٠١ب القان ا  خ يله م ة  ١٦/٢٠١٨وال ج تع س ة ال ر في ال ال
د  ة  ٥٥١٣ع ارخ ٢٣١٦صف ة ٢/٥/٢٠١٨ب س ة ال ارخ  ال ، ٤٤٩٦م، رق ١٦/٧/٢٠٠١ب
 . ٢٨٢١ص

)7(  Ahmad Abou El Wafa, Arbitration and Adjudication of International Land 
Boundary Disputes, Revue Egyptian De Droit International, Volume 43, 1987, 
p147. 
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ارة ال ال ات ه ا في م ة  ول اءال ولة ه الاس اء ال ، وذل لأن )٨(لأصل، وق
يه ن ل اعالقائ على ال غالًا ما  ع ال ض ة  ة وال را اء )٩( ال ال ، و

ا رون أح ة    .مهعلى تل ال
مة  اف خ ى  أ ِّ ح ُ قلال ال ع ال في اس م أجل ذل ي

 ً ع اهة،  ة وال ال ور ح ي  فه، و ال ل ا ع  ِّ ُ دون أن ا ع تأث ال
ة ة ماد ل مة ال م اف خ أح أ عه     .ت

  إشكالية البحث: 
ن ال س ة ال في أن قان ال ل إش ة أو ت ة الهاش ة الأردن ل اء في ال

 ِّ ُ ة في ال ل اهة ال قلال وال ة والاس ود ال ا ح ة ل ي رة م الع ه في ج
وف م شأنها إثارة  ِّ ع أ  ُ ح ال ف ا على ش أن  ه غ م ن على ال

ته قلاله أو ح ل اس ك ح ة  ،ش اكل العل ي م ال ا ي الع ي م ة ال ل والع
ِّ ُ قلال ال ة واس عل  ي ت ة ال ة وال ض و ال ال عل    .ت

  المنهج المتبع:
ِّ ُ قلال ال م اس ي مفه صفي في ت هج ال ا ال ال ا في ه ع هج  ،ات وال

ن ال  ِّ في قان ُ قلال ال ام اس أح علقة  ص ال ل ال ل لي م خلال ت ل ال
. ال ة  ع ة ال ول    الأردني وال والاتفاقات ال

  خطة البحث
. ُ قلال ال أ اس م م   ال الأول: مفه
. ُ قلال ال ضات اس اني: مُف   ال ال

  المبحث الأول
حكم

ُ
  مفهوم مبدأ استقلال الم

: مفهوم التحكيم: 
ً
  أولا

أنه ف ال في اللغة  ره ح  :ع ف وم قال ح فلان في مالي ال و
، واس فلان في مال فلان ه فاح على في ذل ه ال  ض إل ا، إذا ف ً  ،ت

                                                 
ة د.  )٨( ق ي ال ل رات ال اخلي، م ة في ال ال ِّ الأم ُ ة ال ، سل ل ع غ خل

عة الأولى،  وت، ال   .١٤ص  ،٢٠٠٥ب
)9( Susan A. Stone & Jen C. Won, Arbitrator Impartiality in the Context of a 

Tripartite Tribunal, SIDLEY, U.S.C, 2000, p1. 
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٩٨٨ 

ه ه ح ا  ،إذا جاز  ا  ً ه ح وه أن  في الأم أ جعل ، أم ه ا ب ه  وح
ه  . )١٠(ب

أنه ع ال  فه ال اع على ش مع أو " :ع ح ال اص اتفاق على  أش
ه" ة  ة ال ه دون ال ا  ل ف ، ل   . )١١(مع

" : ل ه ه ك ا  ل ف اص مع ل اع على ش أو أش ح ال الاتفاق على 
ه" ة  ة ال ء إلى ال    .)١٢(دون الل

عة اتفاق  ا ادة ال ولي م خلال ن ال ار ال ذجي لل ال ن ال ف القان ع
أنه: "ا ازعات ال  ع ال ع أو  لا إلى ال ج ف على أن  تفاق ب ال

ان أو غ  ة  دة، تعاق ة م ن أن علاقة قان ا  ه أ ب أت أو ق ت ي ن دة ال ال
رة  رة ش ت وارد في عق أو في ص ن اتفاق ال في ص ز أن  ة و تعاق

ل" ف    .)١٣(اتفاق م
ع  ف ال ا ع ن ال الأردني ك ة م قان ان ادة ال ة ال في ال الأردني ه

ة  ٣١رق  أنها: ٢٠٠١ل اع "م  ل في ال لة م مُ واح أو أك للف ة ال اله
ن" ا القان ام ه ال إلى ال وف أح   . )١٤(ال

ادة ف ال ن ال ال رقـ ١٠/١( وق ع ة  ٢٧) م قان ـ  ،م١٩٩٤ل
ع  ل أو  ة  ـ اء إلى ال ل ف على الال أنه: "اتفاق ال اتفاق ال 

ة يـة أو غ عق ـة عق ن ة علاقة قان اس ا  ه أت ب ي ن ازعات ال   ."ال
                                                 

ار )١٠( م الأن ال محمد ب م ر، ج ب ،اب م ان الع اء  ،ل وتدار إح ي، ب اث الع ان –ال  ،ل
 . ٣٢- ٣١، ص ١٩٥٦

ام )١١( عات ال ، دار ال ار ار والإج فا، ال الاخ ة، د. أح أب ال م، ٢٠٠٧ة، القاه
  . ١٥ص

ـة، )١٢( ول الع ـ فـي الـ يـ فـي ال ـى الفقي، ال ـ  د. ع  رة، ال عـة، الإس دون 
، ي ـامعي ال   .١٦، ص٢٠٠٣ ال

ار  )١٣( ذجي لل ال ال ال ن ن ال قان وف  ع ولي وال ار ال ذجي لل ال ن ال القان
ولي، ت ار في  ال ن ال ة للقان ة الأم ال ل ل اره م ق ة  ٢١إص ن س ، ح ي ١٩٨٥ي

ة دولة  ة وأ ع ولة ال م ب ال اعاة أ اتفاق ناف م ولي مع م ار ال ـ ال ن على ال ا القان ه
ولي. ار ال اتفاق ال ال علـ  ل ما ي ن  ا القان ، ح ي ه   أخ

ن ال الأردني رق ق )١٤( ة  ٣١ان ارخ ٢٠٠١ل ة، ب س ة ال ر في ال م، ال
د رق ١٦/٧/٢٠٠١ ة ٤٤٩٦م، الع ف    .٢٨٢١، ال
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ادة ( ـادر عام ١٤٤٢ون ال ي ال ي ال ن افعات الف ن ال  ١٩٧٥) م قان
م رق  س ال لة  ع ة  ٤٨ال ف إلى ش  ،٢٠١١ل ـ ي على أن اتفاق ال

اه  ق أنه "اتفاق  ـادة شـ ال  ه ال ف ه ، وق ع ة ال ار ال وم
ا  أ ع ه ي ق ت ازعات ال د لل في ال ة عق اف ع اف عق أو أ ع أ

ع  ـ هي الاتفاق ال ُ ة ال ـار د، وأن م اف  هالعق أو تل العق الأ
" ازعاته لل   .)١٥(م

ادة( ف ال ا ع ل لعام ) ٦/١ك ن ال الإن ، اتفاق ال )١٦(١٩٩٦م قان
أت أو  ي ن ازعات ال ع ال ل أو  اع  اف إخ ه الأ ر  ق أنه "الاتفـاق ال 

 ." ل لل ق أ في ال   ـ أن ت
ة ا ف م ائي، ع ال الق ني أما في ال اه القان ع ة ال  ل الأردن

ائي  أنه  اس ، و ه اع ب ل ال م إلى ش أو أك لف ام ال أنه: "اح
انات،  فله م ض ة وما ت قاضي العاد ق ال وج ع  امه ال مات، ق لف ال

في ال ه إرادة  ف إل ق على ما ت ِّو ُ ضانه على ال ع ا   ")١٧( .  
مة،  اف ال ازعات ت في أن أ ام ال في ال ع ن وح ت
اء العام في  ة الق اصًا ل له ولا ا أو أش ً ن ش ض ف و إرادته واتفاقه 

                                                 
)15(  Art n° 1442, NCPCF, 1975 «La clause compromissoire est la convention 

par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les 
litiges qui pourraient maître relativement à ces contrats», Art. no 1447 dit: «Le 
compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent 
celui-ci à l'arbitrage»; L. Yves Fortier «La nouvelle loi française sur l'arbitrage: 
vues d'Outre-Atlantique» Allocution prononcée par L. Yves Fortier lors de la 
Conférence annuelle de l'Association française d’arbitrage, le 28 septembre 
2011 

)16(  ART 6l1: Definition of arbitration agreement. (1) In this Part an “arbitration 
agreement” means an agreement to submit to arbitration present or future 
disputes (whether they are contractual or not) Arbitration Act 1996. 

ة )١٧( ة ال الأردن ام٣٧/٧٢رق ( ،ح م ة ال لة نقا ر في م د الأول ،) ال  ،الع
ة ال الأردن٣٨م، ص١٩٧٢ ام ١٧٧٤/٩٤ة رق (؛ وح م ة ال لة نقا ر في م ) م

 ، ال د ال ، الع ة ١٨٥م، ص١٩٩٥الأردن ة ال الأردن ة ل ٨٣ص  ٨٢/ ٢٧رق . وح م
ق رق و  ١٩٧٢ ة  ١٠٧٣ص  ٣٥/٧٧ت حق  .١٩٨١ل
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ضاء  ه، ف و لان ش لح  اع  أو  ا ال ، أو  ه ا ب ق ولة في أن  ال
ام ال مة ه أساس ن   .)١٨(في ال

ى ق م ع ا ال أنه:وفي ه ة  ق ال ان ال ي على " ة ال إذا 
ه  أ ب اء إلى ال ل ما ق ي ي ال في الال عاق ل ال ع ت واقعة ال
اع، ون  اص جهة ال ب ال اك أصلا، فإن اخ ه ال ان ت  اع  م ن

ت أساسًا إلى ح اءً  كان ي ن ال أجاز اس اء،  القان اص جهات الق سل اخ
عة  ه هي ال في ال وه ة اتفاق  ل حالة على ح ة وفي  اش ى م إلا أنه ي

ي ي بها ش الالات ة ال   . )١٩("فا
اص  اعه على ش أو أش ح ن اع إلى  اف ال اه إرادة أ فال ه ات

ا في ل ف ة الاتفاق ب أ  مع ل أ ن اء، فه ي ا ع الق ً ع ازعاته  افه م
ان الإرادة أ سل الاً ل   . )٢٠("إع

ل ال وهي  ي ت ه الإرادة هي ال م، فه أ ال ع إرادة ال ا ي وه
ن.  ل أو  ر أن ُ ونها لا ي ده و ام وج   ق

ف اف على العلاقات ب ال ا ه فال  فًا، ون مًا ع قًا ه  فه ل 
فاه ب ال ب إلى ال ال أسال الأق ع لاف اس اء  –في الغال –ف  أمام الق

ون إلى الأمام ن إلى ال وه ي خل اف ي قال أن الأ ل  ، ل   . )٢١(العاد
ُ للف اف ال اع مع ب الأ ض ل ام ال ه ع ة ف ه على ه ل 

ه  ل ه ف دونها، ل ـ و  ء شـ ، على ضـ ه ف م اره أو ب اخ ، تع  ت
ه  ل م لي  عـ أن ي مة،  ادًا، فاصلاً في ال ن ح ارًا  ق اع  ة في ذل ال اله
قان (ال  ان ال ة وه ئ قاضي ال انات ال لاً م خلال ض ه تف جهة ن ب

                                                 
ه )١٨( و ص ان الاتفاق على ال وش ، أر د ال ع ال عات دار ال ،د. م

ة ام رة،  ،ال  . ٤م، ص٢٠٠١الإس
ة)١٩( ق ال ة ال ة  ،ح م ع رق ١٥/٢/١٩٧٢جل ة  ١٩٤، ال ي  ،ق ٣٧ل  ٢٣م ف

 . ١٦٨ص
ي )٢٠( ل قي ال ار  ،د. أسامة ش ة ال الاخ ة ،ه ة الع ه  ،١٠م، ب ٢٠٠٤ ،دار ال

 . ١٢ص
اب )٢١( ض ع ال ث في  ،د. مع امعيال ولي، دار الف ال ار ال ، ١ ،ال ال

  . ١٢م، ص ١٩٩٧
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٩٩١ 

اء)  د والق ار وج ـا لا  إن ة  ا م ناح ه ازان لا  دم قان م ا  ه
ة أخ  ا م ناح ه   .)٢٢(تقارب ب

: ُ قلال ال م اس    ثانًا: مفه
ًا في  صفه ع ازعات ب ل في ال ه الف عه إل ُ ه ال ال  ال

ه والقان  مة إل ق ات ال ء الأدلة وال ة في ض ة ت ة م اس ار ب ن ال
م   . )٢٣(ال

ل ما  ا ل ً ع ح ة و ل ى ال ل مع أنه: قاض   ِّ ُ ف جان م الفقه ال وع
ة تامة  ه  اش مه القاضي ي  ُ ، فال اع اد وق ن م م ه القان ي عل

ولة اء العاد لل ادرة ع الق ة ال ائ ام الق ائ الأح ه خ ُ ول
)٢٤(.   

ا عُ  أك اع حال أو " :نهف  ل ن ة ف ان مه اص ه ال ال ال ي 
ا ه ع ب ق ل ال ة  ،م ه اف لأداء ذات ال ادًا لإرادة الأ ة اس ه ال أو تع

ة  اج فات ال ال ع  ن ال و ها في قان ص عل ها ال ود صلاح
نًا   .)٢٥("قان

ن لل أ صلة  ي ألا  ع قلال  ه فالاس ل اف أو م أح الأ ة  ل أو م
اع أو له  فًا في ال ن  ز أن  اره قاضًا لا  اع  ُ اع، فال ع ال ض أو 
ور  ور ال وه ش ض ى ص قلاله ح ه على أ وجه، و اس ة  ل م

ه الة ح انة هامة لع   . )٢٦(وض

                                                 
اري "ال و  )٢٢( ء الفد. ع ال ال الح في ض ع"قه و ال ة  ،ال ام عات ال دار ال

رة ها ٢٠ص  م،١٩٩٦ ،٣  ،الإس ع   .وما 
ارة  )٢٣( ازعات ال ة في م ة ال ، ت ال ام خال ةد. ه ول عارف ،ال أة ال رة ،م  ،الإس

 . ٦٩م، ص٢٠٠٨
ا )٢٤( راسات العل اني، ال ن الع ه في القان ول ني لل وم في، ال القان ام ح جامعة  –د. ع

س ان قاب ل ر٢٠١٢ ،ال مات  م،  م عل ة لل ول ة ال ة على ال ان الع ا للق ات ال
ن   .٢ص ،الأن

اص،د )٢٥( ولي ال مة ال ال ِّ في خ ُ ، دور ال ر ان ان . مه أح ال قافة ع  ،دار ال
عة الأولى    .٥٧ص  ،٢٠٠٥ال

)26(  Scou Danakey: The independence and neutrality of arbitrators. Journal of 
international arbitration, 1992, Vol. 4, No. 4, P. 31. 
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ائًا فإن لل لاً ق ان ع ِّ ون  ُ ل ال امإن ع قلاله ال ، فه لا  )٢٧( اس
ولة اء ال ة م ق ائ ه الق ر، فال  ،سل ه ولة في ال اء ال فق س ال ق

از مع ال ال  ام  في خ م ا ه ن ولة، ون اء ال قي مع ق ل لا يل وفقًا ل
اء ال ه ق اصة  ه ال ع   .)٢٨(ولة، فال له 

اس مة، ق  في ال قلالاً تامًا ع  قلاً اس ن م ِّ أن  ُ قلال ال
ه  م وات قة ال ع ب ا ه ش ي مة، ون ه ال فًا في ه ار إنه ل  اع
اروا  ي اخ ن ه ال ان ال اع، فإذا  ل في ال ة الف ه سل إرادته إلى م

ى ذل أن ن أتعابه فل مع فع ، و ه ع ع  م  ، ه عًا لأ م ِّ تا ُ ن ال
ه وجهة ام ه أو م لاً ع أنه و ه    .)٢٩(ن

ا  اع أو ارت ع ال ض ة  ل ة صلة أو م ام أ ِّ انع ُ قلال ال اس ق  ل  ك
ة ال لا ت  اص م ة لاخ ائ عة الق ه فال ل اف أو م أح الأ

فا في ال ن  ن لل أن  ، و أن  ان ع  ه م أ ن ة  ل اع، أو له م
ة أو علاقة  د روا مال م وج ل ع ، و ور ال ى ص ًا ح ِّ قائ ُ قلال ال اس

ة ا ة أو اج ة -مه قة أو حال قة  -سا قلاله، ف اه اس م أه م ال  ِّ ُ ت ال
عاون معه راض  عله م ِّ ت ُ م في ال ة في ال ا ي له  ف ه، وم

ل  اء على  اع مع ب ادفة في ن ال د قاض  ُ ه م الات، فال أغال ال
ه ل م ازعة وق اف ال   . )٣٠(أ

ل ذ ح حقه ي  ع اس ف ل ب ال اء رسالة تُ الع الق ، لاش أن ال 
ل والإح الع أم  ل الله ع وجل "إن الله  ق ا  له ع وجل)٣١(ان"وفي شأنه  :، وق

                                                 
د  )٢٧( ةد. م ض ة ال اء في الفقه الإسلامي والأن ة الق ه على سل ، اتفاق ال وأث  ،هاش

ات،  ون ال ادة ش اض، ،١ع د ال ل سع   . ١٣٧ص م،١٩٨٩جامعة ال
ان )٢٨( ولي ،د. أب ز رض ار ال ي ،الأس العامة في ال ال م، ١٩٨١ ،دار الف الع

 . ٢٨ص
ن )٢٩( فى ي د م ل ال ،د. م جع في أص ة ،ال ة الع ه  ٢٧٧م، ص ٢٠٠٩ ،دار ال

ها.  ع   وما 
ةد.  )٣٠( ، م ي ل عل ال اع ي إس ي ال ولي ال م ار ال ة  ال ه اني"، دار ال ء ال "ال

ة ة ،الع  .٥٤م، ص١٩٩٨، القاه
ل، )٣١( رة ال ة ( س   .)٩٠الآ
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ق" ا إن الله  ال ن ه ال )٣٢("وأق ُ اة وال ل والق ، والق ه الع
ل. الع  ُ   به ال

ر ب  ي ت ازعات ال ل في ال ب الغال للف اض الأسل ق ال وال في ال
عة ف ها ال دة أه ع ا م ا ا لل م م ات، ل س اد وال اع الأف ل في ال ي الف
اع. اف ال أ اصة  ارة ال ار ال ه وحف الأس ق وال ف ال   وت

ة عات ال ِّ في ال ُ قلال ال م اس    :ثالًا: مفه
ع الأردني: -١ ِّ في ال ُ قلال ال  اس

ادة ( ن ال الأردني على أنه١٥ن ال ِّ " :/ج) م قان ُ ل ال ن ق
ام  وف م شأنها إثارة ال له ع أ  ح ع ق ف ه أن  ة و عل ا ه  ه

قلاله".  ته واس ل ح ك ح   ش
ه م  اف أو تع ل الأ ِّ م ق ُ ار ال ع اخ ادة أنه  ح م خلال تل ال ي
ل  ةً، وذل ق ا ه  لة إل ُ ة ال ه له ال عل ع ق ه أن  ة  عل ل ال ق

ته ع اش نًا. م لة قان لة مق ة وس أ ة  ا ن ال  له وت
ادة ( ن ال١٣وق ن ال ة  ٣٠انات الأردني رق ) م قان على  )٣٣(م١٩٥٢ل

قعها أنه ل " أن: ات ما ل ي م ة م ح الإث اد العاد ة الإس سائل ق ن لل ت
إرسالها: ا  لف أحً سلها ول    ي

ً   - أ ة أ ه الق ات ه ن لل ها وت قعًا عل ة ال م دع في دائ ان أصلها ال ا إذا 
سلها.   م م

ة على   - ب ه ح سل إل سل وال ه ب ال ف عل ق ال ال ال ل  ن رسائل ال وت
ا.  ه  كل م

ة م ح   - ت اد العاد ة الإس قعة ق قة أو ال ب ال اس جات ال ن ل وت
ه أنه ات ما ل يُ م نُ إل اجها  الإث اس لف أح  جها أو ل  ل 

ة  ه ل ال ا ل ً ع راف ة فإنه  ه ل ال ق ة  ا ح  ِّ إذا س ول  ُ وأن ال
ل.   إذ لا ي إلى ساك ق

                                                 
ات )٣٢( رة ال ة ( ،س   .)٩الآ
ات الأردني رق ن )٣٣( ن ال ة  ٣٠ قان ة رق  ١٩٥٢ل س ة ال د ال تارخ  ١١٠٨في ع

  م.١٩٥٢/ ١٧/٥
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وف م شأنها  ح ع أ  ف ة ال أن  له مه ِّ ع ق ُ ا وأن على ال ك
قلال ِّ واس ُ ة ال ل ح ك ح ة أو إثارة ش ة مع ا اك درجة ق ان ه ا ل  ه، 

ة  ل ان له م ا ل  ل  في ال و ه و أح  اوة ب اك ع ة أو أن ه اه م
ة  ن اكة قان في ال ش ا لأح  ً ل ش ن  ل أو أن  ف ائ وال ال ع  في ال

ة   . )٣٤(أو فعل
ِّ اش ُ ة ال ه ة ل ن عة القان ا لل ً ن ال الأردني وتأك ام قان  أح

ضع ِّ في م ُ اد ال قلال وح ضع الأول)٣٥(اس ادة ( :، ال /ج) م ١٥ن ال
اني ضع ال ن ال الأردني وال ادة ( :قان ِّ إذا ١٧ن ال ُ ي ت رد ال ) ال

ضح لاحقًا. ا س قلاله،  اده واس ل ح ا ح ً وف ت ش   قام 
ن  ل  اده  و وف ح ه ع  ة ت ل ِّ م ُ َل ال ع الأردني ق ح ال

قلاله   . )٣٦(واس
٢-  : ن ال ال ِّ في قان ُ قلال ال   اس

ادة ( ة م ال ال ة ال ن ال ال على أن:) م١٦ت الفق ن "  قان
ح ع ق ف ه أن  ة، و عل ا ه  ه ام  ِّ ال ُ ل ال وف م ق له ع أ 

ته".  ه، أو ح قلال ل اس ك ح   شأنها إثارة ش
ة  ه و ال قلاله ه م ال ِّ واس ُ ة ال أن أن ش ح ا ال لاح في ه و
هاء  مة وان هي لل ُ ور ال ال ى ص اءات ال وح ال إج ها  اف ع ت ي ي ال

ل ح ة ل ال مًا ال لاث ي عاد ال دته  م ع ال ح اع وه ال اف ال ال لأ
ادة ( ن ال ال ٤٩/١ال الي: " ) م قان ي جاءت على ال ال ز  -١وال

ه  ل ة ل ال مًا ال لاث ي ة ال خلال ال ل م ه في ال أن  ل م  ل
ا ض، و على  قه م غ ، تف ما وقع في م ف إعلان ح ال ل ال

 . ة ال ه له ل تق ل ق ا ال ف الآخ به   ال
                                                 

فا )٣٤( ار  ،د. أح أب ال ار والإج اب ،ال الاخ جع ال  .١٥٩-١٥٨ص  ،ال
ة )٣٥( ا د ال ة ال ،عام م الله م ني له ام القان لها، ودورها :ال ها في وم ،ت ل

ن الأردني "دراسة مقارنة" تة،  ،القان ، جامعة م  . ٥٣، ص ٢٠٠٣رسالة ماج
ان )٣٦( د علي رش ن ال الأردني ،د. م ح قان لي :ش ل لي وت ح تأص ن  ش ص القان ل

ة ة ال الأردن ة ل ن اد القان ال ًا  ع ة ،م ازور العل   . ٧٦م، ص٢٠١٦ ،دار ال
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ة  -٣ ف له ل ال ارخ تق  ة ل ال مًا ال لاث ي ة خلال ال ا ف  ر ال
 . ل ورة ل مًا أخ إذا رأت ض عاد ثلاث ي ا ال ة م ه ه اله ز له ، و  ال

ف م -٤ ال ادر  ع ال ال ه و ه وت عل ف ًا ل ال ال 
امه".   أح

ِّ ع   ُ ع ال عل ب ها ي ع ة، و ا مع ُ وف ض و تع ال
ها م، وم أه ،  :ال ة ال اء ه د أع ي ع م في ت ة ال ة ح ة قاع ن

عل  اء ت ِّ ع  الق ُ ا تع ال ا أه ض اء، ب ء إلى الق لة الل س ب
ار م واح أو ثلاثة م أو أك    .)٣٧(واخ

ها و أه ع ال ًا،  ل م ع ع   ِّ  :فق اش ال ُ ن ل ال أن ت
ح ع  ف ة، و ا ة  ه ل ال ق ه، وأن  م على ج ض ال ع املة، وألا  ة  أهل

ك وف ت ال ة  ك ال ،أ ع وق ت م ال في الاتفاق على  ع لل
ي  ا ت ى أو اش ِّ ذ أو أن ُ ن ال ا أن  ها: اش ِّ م ُ ار ال و في اخ ال
لاءم  ي ت و ال ة إلى آخ ال ة لل أو إتقانه لغة مع هلات العل ة أو ال ال

اف في ا ة الأ ها ح ه ة، وج عة ال الاتفا اءات مع  ه بل وج ار م خ
.    ال

 : ُ قلال ال ة م اس ول عًا: م الاتفاقات ال   را
ة ش ال م  قلال أ اس قة م ال على ت م رك ح ة ن خل اتفا
ات ال  اك وه ة م اع وأن ة لل وق ول ان ال مه، على خلاف مع الق ع

ة ول ي ،ال . وال قلال ش ال أ اس   س م
ازعات  ة م ة واش ل ارول ن اتفا ام )٣٨(الاس ع الأح  ،على 

ادة ( إقالة ٢٧كال ة ال  ة أو م ة ه ال اف ال ح م ل أ ي خ ) ال

                                                 
د )٣٧( ة  ،د. سال خلف أب قاع ة وال ض ات ال ق ِّ ب ال ُ اهة ال قلال ون ة واس ح

، ص  اب جع ال له، ال اره وع   . ١١٨٦لاخ
ة واش تع )٣٨( ولي اتفا أت ال ال ي أن ار ال ازعات الاس ة م ا دول  ل ول ورعا ب ال

رخة في  (ICSID) أخ  ولي في ١٩٦٥رس آذار/ما ١٨وال ة لل ال ات ال ، م أه الاتفا
ار مادة ل  .الاس اءاته م ق ي إج ه وت اتي، أ ي ت سّ ف ال اً م ال ّل ال ت و

ف. ا اله أ له ارا م  إدارة أو م ي اي  ١اع ة  ٢٠١٥ي ها  ١٥٤صادق على الاتفا  ١٥دولة م
ة، و لي  ١٥١دولة ع س سي ال ك وال ر  الإضافة إلى ج ة  ة في الأم ال دولة ع



  نونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة المجلة القا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٩٦ 

ة الأولى م  ة وف الفق ل ا ال ا اب واضح لل ع إلى  ائها ل  أح أع
اد اص ١٤ة (ال ل في الأش ة نلاح أنها ت ه الفق ال إلى ه ة، و ) م الاتفا

ه  اف ف ار أن ت ازعات الاس ة م ُ  ت ة ال ل على لائ ال
ارسة  ة ل ل ة ال ة وال قلال ني ، )٣٩(مهامهالاس ة أن ال القان مع ملاح
ة ال ه ع ل اص ال ة للأش ة ال ان ة ال ورًا، واش الفق ًا ض ع ش  

ئ ادة في ال ه ال قة -م ه ا ا ال ا ة م  -إلى جان ال ن على درجة عال أن 
. اد ا الاق ة لل الات ال ال ، و ة في العال ة الأساس ن ال القان ام     الإل

ادة ( ت ال ال١١وأك ن اع ال ن " :على أن )٤٠() م ق شح ل  على م ي
ي م شأنها  وف ال ل ال ح  ش ا ال ه في أم ه ل  ح ل ي ًا أن  م
ه أو  ع تع  ِّ ُ قلاله، وعلى ال ته أو اس ل ح رها ح ك لها ما ي ال إثارة ش اح
ا  ه ان ق س أن أحا اع، إلا إذا  في ال وف ل ه ال ل ه ح  اره ال اخ

ا بها". ع ً   ل
ادة ( ت ال ا أك ذجي ل١٢/١ك ن ال ولي على أنه:) القان ار ال على " ل ال

ي م  وف ال ل ال ح  ًا أن  ه م ال تع ق اح فاتح  ال ح 
قلاله ته واس ل ح رها ح ا لها ما ي ً ه،  ،شأنها أن ت ش ِّ م تع ُ وعلى ال

اءات ا ال إج وف م و د أ  ج اع ب في ال اء إلى  لا إ ي  ف ل أن 
ا بها".  ً ا عل ه ان ق س له أن أحا ل، إلا إذا  ا الق   ه

                                                                                                                       
 ، ائ ، ال ن ، ت را، ال ، س ها الأردن، م ي ان إل ة ال ول الع ، وم ال وفل

ة مادة ة ع رك م س ة ن ألف اتفا ان. ت ة، ول د ع ب، ال غ ، ال تي، ال   .ج
ز محمد سامي، )٣٩( د  د ف ي الع لة ال الع ة، م ارات ال الأج ف ق رك وت ة ن اتفا

ة ال عة ال   .٨٧ص ،الأول، ال
ت في عام  )٤٠( ولي، فق اع ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ادرة ع ل ال ال ن اع ال ق

ها ال،١٩٧٦ ا ف ازعات  ائفة واسعة م ال ة  م في ت ازعات ب ال الأجان واس
ها في عام  اع ول، وق نق ق ارة ،٢٠١٠وال ة في ال ال ارسات ال ل مع ال رة أف اف  ل

ة  ة ناف ق ها ال غ ، وق أص  ارسات ال أت على م ي  ات ال غ اعي ال ة، ول ول ال
ارًا م   .٢٠١٠أوت  ١٥اع



م في التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية   استقلال المُحكِّ

  عبد الله ايمن حامد الضمورالباحث/ 

 

٩٩٧ 

ادة ( ن ١٠ون ال ة ل ة م ة ال في  )٤١(لل) م لائ ل ال ت
اف ف رت أنه لا ي اع إذا ق اف ال اره أ ي اخ ُ ال ة رف تع ال ه ال

قلال    .والاس
يلها في  ع تع اش  ة م ال ب دت لائ ا ت ل  ١٠ب م؛ ٢٠٠٦إب

ل، أو خلال أول  ل م ق م  ق ها على أن  ادسة م ادة ال ة م ال ان ة ال ف الفق
ة: ال غة ال ال ع تعه  ة ب اك ات ال ة م جل   جل

ا ل م م" أنه وفقًا ل ة في أتعه  ار ي م ال ع ج أ س  مات لا ي عل
اثل  اع ال ار، وذل في ال ازعات الاس ة م ف م اس لة ب ة ال ة ال اله

  و....". ....ب
ة  عات ال ِّ ه ش أساس في ال ُ قلال ال ا س أن ش اس ح م ي

. ال ة  ع ة ال ول   والاتفاقات ال
ع ال قلال او ضات اس ، ن في مف ِّ ُ قلال ال م اس ِّ م  في مفه ُ ل

  خلال ال الآتي. 
  المبحث الثاني

كم
ِّ
ح

ُ
فترضات استقلال الم

ُ
  م

مة ال اف خ ِّ ع أ ُ قلال ال   :أولاً: اس
قلا لاً ع اس ُ الأخ ف ه م ال قلاله ع غ ي اس ع  ِّ ُ قلال ال له اس

ن  ا  ، ون ُ ه م ال ى وجهة ن غ ه ألا ي ،  عل ُ ع ال
ع م  ه أوراق ال ج ما ت الة،  ق الع ف له س ت كالقاضي لا ه

ات.   م
اف  ل أ ه م ق وضة عل ع مة ال ِّ ال ُ هي ال ف أن ي ه فال 

 ُ ه فإنه ع تع ال مة وعل ه م إرادة ال ع  سل ا ال ِّ فإنه به
مة  إنهاء ال قل  مة فه م اف ال اراته أ م أ ق ع  ه لا ي اف ول الأ

 . ه فق أ   ب
                                                 

ة )٤١( ن، م ز  تأس في ل ة م أب ولي") هي واح ن لل ال ولي ("ن ن لل ال ل
اءات ة وج سا ، ال مات لل م خ ق ، ال  ات ال س س  ADR م  ، لغالأخ  حالي ي

ة. ٣٠٣    حالات في ال
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اف،  ة أو ض أ م الأ ل ل ل ع ِّ أن  ُ اف لل ار الأ ى اخ فل مع
اف لا  أن ي  ل الأ ِّ م ق ُ ار ال قلاله في  أن اخ ث على اس

 ، ه ض ج ِّ مف ُ قلال ال ه، فاس ه ة ل ائ عة الق غ في ال ، ولا أن  ه اجه م
ي عادل. انة هامة ل ت   وض

اع: ة في ال ل فاء ال   ثانًا: ان
ع  لف ع دور القاضي في ال مة ال لا  ِّ في خ ُ ان دور ال ا  ل

ي ة، ف ال ائ وض الق ع اع ال ة في ال ل ن له م ِّ ألا ت ُ هي أنه ُ في ال
ت على ذل ه، و ل  ه للف   :)٤٢(عل

وض على  - ع اع ال ًا في ال ان خ اع م  ًا في ال ن م ز أن  فلا 
 .ال

اع  - ة في ال اش ة غ م ل ان له م ًا م  ن م ز أن  ا لا  ك
وض على ه ع . ال ام ل أو ال ف ائ أو ال ال ال  ل ال  ة ال على س

مة ال ِّ في خ ُ ة لل ل فاء أ صلة أو م ي ان ع  ِّ ُ قلال ال  ،فاس
 ِّ ُ ة ب ال فاء أ را الي ان ال ، و و مة ال اف خ ع  وأح أ على ذل 

 . ُ ار ال و اخ ًا م ش قلال ش   الاس
اش أما ال له  ي ه لع ف ع أثارها على ت ِّ ت ُ ة لل اد فه حالة ذه

مة  اف خ ف م أ از لأ  د ودون ان ل ت ة  ه ال ِّ مه ُ ال
قها  ا لاب لل أن  ًا على معاي وض ر قائ ه للأم ي ن تق الي  ال ، و ال

مة ال وع ن  ع ال في خ قه ل القان   . ت
في  ا م  اه أحً ل أو ه ت غ م  ِّ ُ ؛ ح ال ُ اد ال ي ح ع و

ًا في آن واح ًا و ح ع خ مة،  لا    .)٤٣(ال
ف م م وجهة ن  ل أو تعا ِّ م أ م ُ ي خل ذه ال ع  ِّ ُ اد ال ف

ل ا ، ح  مة ال اف خ مة ال أ م أ ِّ لل في خ ُ ل

                                                 
فى )٤٢( ال و  د. م اشة ع العالال ــة،، د. ع ول اصــة ال ــ فــي العلاقات ال رات  ال م

ة ق ي ال ل   .٦٠٨صم، ١٩٩٨ ،ال
ة ،ال ،د. أح ه )٤٣( ائ ة  ،دراسة إج ول الع ان ال ن ال ل وق ء قان في ض

ة ي امعة ال ة دار ال   . ٦٨م، ص ٢٠١٣ ،والأج
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ي ي بها  قة ال ف ال ع ال ه  ف خالي م أ تأث على ح أداء و
ه.    تع

اع  ض ال ِّ ع ع ُ ها  على ال قة لاش ف ِّ ح ُ قلال ال ن اس ي  ول
اع أو أ اف ال ف م ا ه و أ  ا ب ح ع أ ارت ف ه أن  شيء م  عل

ه ة في ح   .شأنه أن ي ال وال
ِّ ُ اد ال ِّ وح ُ قلال ال ل ب اس م ال م  ،و ع ي ع ع  ِّ ُ قلال ال فاس

مة ال في خ ف م  ه لأ  ع في  ،ت ه أوام م أح  م تل وع
ازه لأ ِّ أو ان ُ ل ال م م ي ع ع  ِّ ُ اد ال مة؛ أما ح مة ال في خ ح 

 .   ال
اد  عي، أما ح ض ل م ه  ق م ع م واقعي  ال  ِّ ُ قلال ال فاس
ها إذا ل  لها أث  ق م ع ال  ِّ ُ فة ال عا ت  ة ت ِّ فه حالة نف ُ ال

ة.  اه خارج ت  س ي   ماد مل
اف أ ه  ا م ارت ِّ ع ُ قلال ال ي اس ع إرادة أح  و م تأث إرادته  مة، وع ال

ة أو  ة ماد ل أ م ه  ا م ارت ي ع ع  ِّ ُ قلال ال مة، وعلى ذل فاس في ال
. مة ال ة    مع

ة  ف ِّ ال ُ الة ال ت  ي ت ألة ال ، وهي تل ال ُ ة ال وذل على ع ح
ل غ م اد ه ال  ره؛ فال    .وشع

قلاله  وفي ع اس ا ي اره، ون ِّ ع اخ ُ قلال ال في اس د فإنه لا  ا ال ه
ا م  ه أ م ة  قة، أو حال د أ صلة سا م وج اره وع ف الأخ ال ل  ع ال

قلاله. ته واس ث في ح   شأنها أن ت
ول ارة ال فة ال ة غ ل لائ اسع ت ى ال ع ال  ِّ ُ اد ال ا ل ً ار أن وتأك ة ب

ن م  ة ال أن  ار رئ ه د أو ع اخ ف ِّ ال ُ ار ال اعى ع اخ ي
اف (م  ات الأ لفة ع ج ة م ن ٩/٥ج ة ل ة م ا لائ ً ل أ )، و

ة ع  اش ازعات ال ة ال ة واش ل ، واتفا ة لل ة الأم ، وال لل
ادة ار ال ادة (٣٨( الاس ال ال ن اع ال ذجي ٦/٤) وق ن ال اع القان )، وق
ادة ( ه.١١/٥لل ال ي ج ة ب ل ِّ ل ُ ي ال ق ى لا    )، ح

 ، لف م حالة إلى أخ ها ت اف م ت ِّ م ع ُ ة ال اف ح أن ت ل   ال
ع م اتها إلا انه  م خلال ت ة إث غ م صع اء ن وعلى ال ِّ أث ُ ل ال

ها.  اف م ت ل على ع ل مة ال إقامة ال   خ



  نونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة المجلة القا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٠٠ 

أنه اد في ح لها  م ال ة ع اف القاه ة اس ف م ي أو " :وق ع ل نف م
ه ال  اع م اس جح معه ع اع  ي اف ال الح أو ض أح أ ي لل ل ذه

ه، اع أو ض اف ال ل أو ه لأح أ دة  غ م اوة أو ال ن الع ب أنه  أن ت
ة، ة وم الق ام خ ع ش ها  ج م ار ح   ة ع إص م ال

"   .)٤٤(ال
ة ة وال قلال ف ب الاس ا  ال ل  ،في رأي ا  وم تق ض ول مع ل

ِّ لل ُ علقة  ال انه صفة م ا سلف ب ة  قلال ا فلاس ه ة م  م صلاح
 ، ُ ل ال ة فهي صفة ع ، أما ال مة ال ل في خ ه ل الف ش
ور  ى ص ارسة مهام ال ح ِّ في م ُ ة ال ها ه ال م صلاح ض م والغ

مة.  ي في ال ه له ال ِّ وع ُ عل ب ش ال ا م ح ال لف ، فاخ   ال
ال ك  ل  أن ت ال قلاله، ل ته واس ل ح ِّ ح ُ اب رد ال ة في أس

في  ارة لأح  الح ت ه م نًا أو ل ارًا قان ِّ م ُ ان ال ال ل  ا ه ال ك
اع  ع ق ولي و ار ال اق ال ال ل في ن مة، م أجل ذل ج الع ال

ة  ن أو على الأقل رئ ه ُ ن ال أن  ة  ول اته ال س ة م ال حاملاً ج
اف ة الأ   . )٤٥(غ ج

قلاله ل اس ك ح ي م شأنها إثارة ش وف ال ِّ ع ال ُ اح ال   ثالًا: إف
ار  ار الق ، وص اع لل ل في ال ة الف لى مه عي ي ُ ه ش  ال

ق ِّ م أجل ت ُ ة في ال ض ة وم و ش اف ش ي، ولاب م ت ة ال  غا
ل في ال  ي ت ة ال ن قة القان اب ال ة اق الة،  قاضي، وهي ت الع ال
ي  أن  ة ال و ال م، وم أه ال ة لل اق قة ال ي، م ال ال

ة قلال وال ه ش الاس اف    .ت
اح:  -١ الإف  ِّ ُ ام ال   ال

ِّ ما  في القاض ُ فاءة م وق  في ال اد وال قلال وال ي م الاس
ور ح ال ى ص ل ح اره و  اف في  ،اخ ع أن ت ة عامة ي قاع و

                                                 
ة )٤٤( اف القاه ة اس ة  ،ح م ائ ة ٩١ال ة  ٧٨م، ق ٢٠٠٤/ ٣٠/٣، جل اء ١٢٠ال ، ق
ق.  ،ال ان ال ة ق ر على ش  م
د س ال )٤٥( ة مقارنةد. م ن ولي "دراسة قان ار ال ، ال ال ة ،"قاو ة الع ه  ،دار ال

ة  . ٢١٠م، ص ٢٠١١ ،القاه
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ي  ا وال رة على الاس عة الفه والق اء وس ال ة  رات ال هلات والق ِّ ال ُ ال
ع وق أس له  ه م أداء ع   .)٤٦(ت
ادة ( ن ال الأردني على أنه ) م١٥وفي ذل ت ال ل " :قان ن ق

وف م شأنها  له ع أ  ح ع ق ف ه أن  ة، و عل ا ه  ه ام  ِّ ال ُ ال
ادة  ع ال في ال ه ال ل ما ن عل قلاله، وه  ته واس ل ح ك ح إثارة ش

ن ال ال رق ١٦/٣( ة  ٢٧) م قان   . "م١٩٩٤ل
وض أمامه ع او  ع اع ال م في ال ة ال ب ال له مه ِّ ع ق ُ ام ال ل

ته، م  قلاله أو ح ل اس ك ح وف م شأنها إثارة ال ة  اح ع أ الإف
ادة ( ة م ال ال ة ال ا ورد ب الفق قًا ل ة  ه امات ال ن ال ١٦الال ) م قان

ل د ق ا ال ل ي ، وه افعات ال رق  ال ن ال ة  ١٣ذل في قان ل
  .م١٩٦٧

ام  ا الال ف ه ل فإن ت ، ول ُ قلال ال اد واس ة ل او اح ح ال الإف ام  فالال
ارسة  ًا لازمًا ل ق ش ع في ذات ال ا و  ، ة ال ل ه ة ت ًا ل ع ش

م  ع عى  ُ ِّ ال ُ ل رد ال ف حقه في  ادهكل  م ح قلاله أو ع   .)٤٧(اس
ع  ض ه  ل ف  ة ال إحا  ِّ ُ ادر ال ا ه أن ي اح ه الإف د  ق وال
، ف شأن  ة ال ها مه ل ي ت ة ال ه امات ال ام م الال ا الال ع ه اع، و ال

اد ِّ وتع ح ُ ار ال ي ت اخ ة ال ارات ال اجع الاع ام ت ا الال ل ه ه ق
. ه به فاء صل م وان   ال

ة ال م  ل ه ِّ أن: ت ُ قلال ال ة ع اس ام ال ل م الأح و
ث في  اف ت علاقات مع الأ ه  ا اده أو ارت م ح لائل على ع م ت ال

ن  الفة للقان ، ي على م قلاله ع على ال  ،ت رده ،اس ل ت ال و
لان.    ال

                                                 
او  ،د. أب العلا علي ال )٤٦( ِّ ،وأح ق ال ُ اد ال ة لإع ل ل ن (دراسة ت  دار أب )،ال

اعة ة ،ال لل احي خال الهاج ٢٢م، ص ٢٠٠٢ ،القاه ام العام على اتفاق  ،؛ د. م أث ال
راه  وحة د  . ١٥٩م، ص ٢٠١٢ ،جامعة ع ش –ال " دراسة مقارنة"، أ

اونة )٤٧( لح أح ال اليو  ،د. م ة ل  ،د. ز محمد ال ائ ة والإج ض ا ال ِّ في ال ُ د ال
ن الأردنيال ة ،دراسة مقارنة"" قان اس م ال ن والعل ة في القان لة الأردن ل ( ،ال د (١٢ال ) ٤) الع

 .٥٧م، ص ٢٠٢٠
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أن ة في ذل  ق ال ة ال ف إلى  :ق م اح يه الإف  ِّ ُ ام ال "ال
ء  د إلى رفع ع ام ي ا الال ِّ به ُ ها، وخلال ال ح ع ف قائع ال ال اف  إعلام الأ

مة ال  اف خ م عل أ ات ع   . "بهاإث
ة هي ت ا اح  الإف  ِّ ُ ام ال ة م ال اف وال ل على عل أ ل ق ال

 ِّ ُ ان ال م العل بها، أما  ة ع ه ق فى ع ا ي ها، م ح ع ف قائع ال ال ال 
ل  م العل ب ات ع ء إث ه ع فع ع قلاله، ي ته واس ال م ح ي ت قائع ال ع تل ال

قائع  .ال
ات ال  ائح وه ِّ ل ُ قلال ال ة واس ت على ح ا أك ة، ك ة والإقل الأج

ة  ال ن  ع ها ي ائ ق رج  ُ ال هار أن ال ص على إ عها ت ف
ال ل ال ها على س اهة، وم قلال وال ادة ( :والاس ة م ت ٧/١ال ) م لائ

ار ة ب ول ارة ال فة ال ي ت على أنه:١٩٩٨لعام  غ ِّ " م وال ُ ن ال  أن 
ل م ةو اف في الق ادة على أن.قلاً ع الأ ة م تل ال ان ة ال ر الفق  :.." وتق

قلال " ي أن اس ع ه"، وذل  قلال قع على إعلان اس ه أن ي ه وت ل تع ِّ ق ُ ال
 . ة ال ل ه ع ته ه ج ِّ وح ُ   ال

ع ام م  )٤٨(و ال اح ه ال الإف  ِّ ُ ام ال ة أن ال هاء مه ى ان ح
أث  وف م شأنها ال ث  ي، وعلى ذل فإنه إذا ح ار ال ال إص ال 
ها  عل ل إذا ل  ، و ة ال ه له ل ة ع ق اده، ل ت قائ ِّ وح ُ قلال ال في اس

اف ال رًا، وأن  بها أ ها ف اح ع ه الإف ة، فإنه  عل ه له ال  ع ق
ابًا.  ح ع ذل  ف ه أن  ، و عل ة ت ب جل ها في أق   أو ي

قلاله  ته واس ل ح ا ح ً ي ت ش وف ال اح ع ال الإف  ِّ ُ ام ال م ال فع
ه  ِّ م تلقاء نف ُ ح ال مة إذا ل ي اف ال ج على أ ه، ي له مه ع ق

ع ه ال ى  ده، وه ما ق ة ب ال ن ال رق  ال ة  ٢٧ال في قان ل
ادة (١٩٩٤ اض على ٩م م خلال ن ال اءات ال دون اع ار إج ) في أن اس

وف،  ه ال احه ع ه م إف د ع عي على ح ال ل ، لا  ال ُ ال

                                                 
ي )٤٨( ة القل ن رق  ،د. س ار وفقًا للقان ة لل ال ن ة  ٢٧الأس القان م، دار ١٩٩٤ل

ة ة الع ه   . ١٢٠م، ص٢٠١٢ ،ال
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اد ده، ال مة ال ب في خ ال  ة ح ال إذا ل  ت على ذل ص  و
ن ال ال رق ١٩/١، ١٨، ١٦/٣( ة  ٢٧) م قان    .(٤٩)م١٩٩٤ل

                                                 
ق ال (٤٩) ة ال ة  ،ةح م ع رق  م،٢٠١٧/ ٢٥/٥جل ة  ٧٢١١ال ة ٨٦ل ائ وائ  ق ال

ارة وني –ال قع الال اح على ال  /https://www.cc.gov.eg :م
ادة  ن رق  ٣/  ١٦ال في ال ة  ٢٧م القان ن في شأن ال في ال ١٩٩٤ل ار قان اد إص

ارة على أن " ة وال ن ِّ ال ُ ل ال ةن ق ا ه  ه ام  له ع  ،ال ح ع ق ف ه أن  و عل
وف م شأنها إ ة  تهأ قلاله أو ح ل اس ك ح ادة ثارة ش ه على أن  ١٨" وفى ال ز  )١("م لا 

قلاله  ته أو اس ل ح ة ح اً ج وف ت ش ِّ إلا إذا قام  ُ في  )٢(رد ال ز لأ م  ولا 
 ِّ ُ عال رد ال ا ال ع أن ت ه ه  ه إلا ل ت ك في تع ه أو اش ادة  ،" ال ع وفى ال

ه على أن " ١/ ١٩ ة ع م د خلال خ اب ال ه أس اً  ة ال م ة إلى ه ا د  ل ال م  ق
ة ه اله ل ه د ب ال ال ماً م تارخ عل  د ،ي رة لل وف ال ال ِّ فإذا ل ي ،أو  ُ ح ال

ل ة ال في ال ل ه ب رده ف ل ة -مفاده ،ال ه ال اء ه ه ق ى  -وعلى ما ج  أنه م
ام  له ال ها ع ق ح ع ف ه أن  ان عل ته  ِّ أو ح ُ قلال ال ل اس اً ح وف ت ش قام 

ه ل  ،ه اً ح ر أنها لا ت ش ع أن ق ها  ح ع ف تهأما إذا ل  قلاله أو ح ف  ،اس ث عل 
ه ورأ أنها ت ذل ع أن ع وف  ه ال ة ال  ،ال به ده إلى ه اً ب ل م  ق ان له أن 

ل ماً م تارخ تق ال ة ع ي ادة  ،خلال خ ها في ال ص عل ة ال  )٩(ال إلى ال
ع ه  غ قابل لل ل  ن للف ه م ذات القان اج  ،عل ِّ ب ُ ق ال وعلى ذل إذا ل 

اح ِّ ،الإف ُ اض على ال اءات ال دون اع ت إج عي على ح ال  ،واس ز ال فلا 
قلاله ته واس ي ق ت ال في ح وف ال ح ع ال ف ِّ ل  ُ د أن ال ض أح  ،ل أما إذا اع

ِّ ُ ف على ال ى ع الفإن للأ ،ال ل رغ  ،خ أن ي على أن للأخ أن  في الع
اض ا الاع ِّ ،ه ُ د ال اف ال ب ف غ ال ن لل ئ  ح غ  ،وع ده أص فإن ح ب
ن  ،صالح ل ال ه  د فإن ح ا ال ل على ح به ده وال ف ب ق أ م ال أما إذا ل 

اً  ا .ص ا  ى ع  ،ن ذلل ِّ ال ُ اءات رد ال ها إج ة ل ت م جان اع ة ال ان ال و
م  عاً على ع لاً مق م دل ن ول تق ه القان ته على ال ال رس م ح ع ع ها ب ة ال ض ال

ى  ِّ أو ح ُ رة وذل ال ة ال ل ال عاة ب و لة ال ل ال يها ب اف العل ل ما ي ال ت
ه العلاقة إلا في تارخ لاح ل ال ل ه ل  ،ح وناته أن ل ه في م ن  ع وذ أورد ال ال

ه  قة  ن على صلة وث له في ال و ه  ى ع ار م م ه أن  م ال وال ض
اً ب  ج اً م اك م ار وأن ه اء اخ ه لأن ال ق ضع ثق ها وم ة وال ض ال
لان اً لل ع س نه لا  لان ال ل ة ب اع هى إلى  ،وخل إلى رف دفع ال ن ق ان فإنه 
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ه  لاً م ع م ح علاقة  ه ل ع م  ة ال قا ا ب عل ه ام لا ي ا الال وه
ه ِّ نف ُ ا على ال ام ه قع الال ا  ، ون ُ ُ ،ال ار ل ال   .)٥٠(فه اخ

ع ا ح ع ج ف ِّ أن  ُ اده وعلى ال ل ح ك ح ي م شأنها إثارة ال قائع ال ل
ها. اح ع ه الإف ي  عل قائع ال ار ال ة في اخ ي ة تق قلاله، ول له سل   واس

ة  ع ه فإن م ال ار م قة ع اخ ُ ب ال ام ال غ م  ال
الغة تأكُ  قلاال ُ واس اد ال الاً لل ح ع م ا لا ي ل ه  ل فإن أف ، ول له

الإعلان   ِّ ُ ام ال ، هي إل ُ قلال ال أك م اس اف م ال لة ل الأ وس
قلاله.  ته واس ا  في ح اح ع   والإف

ادة ( ة أن ال في ال ق ال ة ال ن ال في ١٦ق م ) م قان
ارة على أنه:ال ة وال ن ِّ " اد ال ُ ل ال ه ن ق ةً، و عل ا ه  ه ام   ال

وف م شأنها إ ة  له ع أ ح ع ق ف تهأن  قلاله أو ح ل اس ك ح   ". ثارة ش
ادة ( ِّ إلا إذا قام ١٨وفى ال ُ ز رد ال ن على أنه "لا  ) م ذات القان

ادة ( قلاله"، وفى ال ته أو اس ل ح ة ح ا ج ً ه ٥٣وف ت ش  - ١نه "على أ) م
ة ال الآت لان ح ال إلا في الأح ل دع  ة .لا تُق ل ه .. (ه) إذا ت ت

ل على أن  "، ي ف ن أو لاتفاق ال الف للقان ُ على وجه م ال أو تع ال
ا، وأن  ه اد ب امه ال في ال وال قلاله ع  ُ ه اس هل الأساسي لل ال

ا ه ِّ  اب أح ُ اف ل ال أن ت ل،  غ م م ال  ا ع جح معه م ت
ه  ة، لأن ه ارة أو ف مات اس ه خ ة س تق اع ن قة ع ال مات سا معل
 ِّ ُ ج على ال ، وه ما ي ف واح عًا ع وجهة ن  ة ق ن مع مات س عل ال

اعًا ب ى ان ة علاقات  أن تع ح ع أ ف از لأح أن  ال ان د اح ج
الإ ني  اج القان ا ال ل ه اف، و ِّالأ ُ ًا على عات ال اح قائ ا ق ُ  -ف ل
له ال ة ع ق وف ل ت قائ ، وعلى ذل  -م  ور ح ال ى ص ح

                                                                                                                       
ق أن  ة ال ة إذ ل اب خا ه م أس د إل ه ما اس ع ن ولا  ف وح القان ة ت ة ص ن

ن ما ساق ه و ق اب دون أن ت ج م تل الأس ع م ال ص على تق ا ال ة في ه اع ة ال ه ال
 .غ أساس

، ص  )٥٠( اب جع ال ، ال ة ال ، ت ه  . ٨٣د. أب العلا علي أب العلا ال
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ه ث على م في ال ي ها ل احه ع م إف مات والعلاقات وع عل ه ال انه له  ف
ها" ال قة في ع اءات وال  . )٥١(الإج

اء،  ل الق له م ازعة خاصة م ائي على م عي إج ض ن م ال لقان فال ه إع
ازعة،  ن على ال م فق ب القان ه، مل اي م وجه رأ اف، م قل ع الأ فه م

ل في ا قلال. وهي ت ة والاس ي ال اف ش ه في ت ل أه اله. وت فا على وع ل
ر ع  ي ت ام ال ان ال إلى أن الأح ق ا . وت ة ال ة ه ا م

الة.  ان الع ُ هي ع   ال
في ال على  ف م  ل  ن ل ه في أن  ل تع ِّ ق ُ اح ال ف إف ه و

قلا ث على اس ة أن ت ي  م ح ال قائ ال وف وال ال ة  ل عل و
ه  ا ي احه و ع إف  ِّ ُ ا ال ل تع ه ق ه أن  ل عل ته ل ِّ وح ُ ال

د لل ع ه والأم  ف تع احه وما أن ي وف  .إف ِّ ع  ُ ح ال ا وذا أف ه
ا  وف وس ه ال فا ال به ع ذل وعل  ه  اش مه ة و ا قلاله  ته واس ح

هاعلى ذ ح ع ف وف ال ال عل  ا ي ل رده  ا  ه ز لأ م على أنه  ،ل فلا 
ان  قلاله و ته واس ل  وف م شأنه أن  ة  اح ع أ الإف  ِّ ُ ق ال إذا ل 
ة  ة ال ال ر م م ف ال ع ال ه فإن ذل لا  ًا وق تع ف قائ ا ال ه

ادة ام ال ادًا لأح ع اس ا ٢٥٦( ال ل ه ني الأردني إن وج م ن ال ) م القان
لان ل رفع دع ال ر و   . )٥٢(ال

 ، ام ال ها ن ت عل ي ي اص الهامة ال ًا م الع ِّ ع ُ اد ال قلال وح فاس
ق له  ، فه في ذات ال ي ه، وه سلاح ذو ح م صلاح اب ع ًا م أس وس

ن سل ة ق ت اسات ق م انع ِّ  ع ُ : وذل لأن رد ال اعة ال ة على ص
ال  فاذ ال ع اس ا  ِّ ولاس ُ ار ال حلة لاحقة لاخ أتي في م ا  ته ر قلاله وح اس
ِّ إذا وج  ُ ، ح إن رد ال اف بل ولل ة للأ ارًا  ا  أض ، م ه وال

ا ل ه يل، ول عه تع م ب ل ي دة، وفي نف  الق ع ات م ة  ي ات ع ل م

                                                 
ة )٥١( ق ال ة ال ة  ،ح م ع رق  ،٢٠١٩/ ١١/٦جل ة  ١٨١١٦ال ة  ٨٨ل ائ ق

ه. اب الإشارة إل  ال
ان )٥٢(  د علي رش ح قان  ،د. م لي :ن ال الأردنيش ل لي وت ح تأص ن  ش ص القان ل

ة ة ال الأردن ة ل ن اد القان ال ًا  ع ة ،م ازور العل  . ٨٣ص  ،م٢٠١٦ ،دار ال
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ف  م ت ع قاد  دنا إلى الاع ق ِّ ق  ُ ل رد ال ة ل ا م الاس ا فإن ع ً ق أ ال
هائي الة في ال ال   . )٥٣(الع

رة  قلاله ص ته واس ي م شأنها ال في ح وف ال ِّ ع ال ُ اح ال ف إف
ع ل ي ل؛ ول قات الع ر ت لاع م ص ، الا ة ال له مه ل ق ِّ ق ُ  على ال

ته. ث في ح ي ت وف ال اح ع ال الإف ام  املاً مع الال ة    على ملف الق
اح:  -٢ الإف  ِّ ُ ام ال ود ال   ح
ع   - أ لاع على ملف ال الا  ِّ ُ ام ال    :ال

لاع على م ها، الا ع ل ل ال ل ق ِّ ق ُ ع على ال لف ي ة ال لف الق
عه  لف وت ه ال ل ة ب ت ة زم اك ف ن ه اع، و أن ت اف ال بها، وعلى أ
ع  لاع،  ل دون إ ِّ على م الق ُ ع ال ه فإن ت اء عل ل، و على م الق

أ يل ل م أخ ة  صًا قاع ن وخ ام القان ه، وفقًا لأح اس م م ل ًا  فًا خا م ت
د  ق على م ال ب لا  ف ي على إه ا ال ، على أساس أن ه ع ال
م، وتل  أح ال ار  ه الإض ، ون ُ نة ال ة على رع ع ق ع العقاب، بل  ت

ات الإث لف  ة ال ال ي ه لة ت ة ت م ة ال ل ات ال ل إث ، و
ة  .)٥٤(العق

ف عل ل دون وجهة ف ال ن له آراء ق ت ة، ت ُ م ذو ال ه أن ال
لها  ف ع ذل ي ة ال ، ومه ة ال رة أمام ه ا ال ا ة في الق اي ن م

ِّ م ُ ا ال اسات )٥٥(ال ال ع ه ه ن ال ح ع رأ ا ل أف  ،
ام ول ال مة أو ال ق ول ال مات ال اصة    ة. ال

                                                 
او  )٥٣( ف جاب ال ن ال الإماراتي رق  ،د. م مة ال وفقًا لقان ِّ في خ ُ ة ال م صلاح ع
ة  ٦ لة ٢٠١٨ل ةم، م ة العال ن ال ة القان د –ل عة -٣الع ا ة ال لي  –ال ل د ال  –٢٧الع

م   . ٥٢٦م، ص ٢٠١٩س  -ه١٤٤١م
)٥٤( ِّ ُ ار ال ة ش لاخ د، ال ة ،د. سال خلف أب قاع امعة الأردن عة  ،دراسات ،ال م ال عل

ن  ل  ،والقان د٤٢ال   . ١١٨٧ص  م،٢٠١٥، ٣، الع
)55( Merit Ins. Co. V. Leatherby Ins. Co., 714 F.2d 673, 679 (7th Cir. 1983) “The 

expert adjudicator is more likely than a judge or juror not only to be 
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ة  - ب ا اح  الإف  ِّ ُ ام ال    :ال
ة،  ا ه  ث في ح ي م شأنها أن ت وف ال ِّ ع ال ُ اح ال  أن ي إف
ته،  ب ح ا  ِّ ع ُ اح ال إف ذج خاص  اك ال ن ن ل م وغالًا ما 

اح ة لا ت أن ي الإف عات ال ة وال ول ات ال ا الاتفا ه  ب اء عل ة، و ا
ًا  احة أو ض ع ع ذل ص   .)٥٦(ز ال

ن ال الأردني رق  ل قان ة  ٣١ي ن ال ،م٢٠٠١ل ال رق  وقان
ة  ٢٧ و  ١٩٩٤ل عة م ال ة اتفاق ال أن ي م قـارن، ل وال

 ً ن م ـل في أن  ي ت ة، وال ل ن صادرً ال ف في  اا وأن  ة ال م له أهل
، ل  ـل اتفاق ال ن الاتفاق على  ال م ة اتفاق ال أن  ل

 ً اف م ـ بـ الأ   . اال
ة و  ا ب، وتع  ر م ا الاتفاق في م د ه ة اتفاق ال أن ي ا ق 
ـاتفاق  ة اتفاق ال ـ )٥٧(ال ش ل ة ، ولـ  ا دة ل ة م ل ع ش  ال

ن  ة أن  ل، فالع أ ش ع ع الاتفاق على ال  ز ال  ، اتفاق ال
ادة  لاً، وق ن ال ا ان الاتفاق  ًا ولا  ن ال  ١٢اتفاق ال م م قان

ن اتفاق ال لاً و ا ان  ًا ولا  ن م ـ ـ أن  ًا ال علـى أن "  م
ات  فًان م رسائل أو ب ادله ال ه ما ت فًان أو إذا ت ر وقعـه ال ـ ه م إذا ت

ةأو غ ال ال   .)٥٨(ها مـ وسائل الات

                                                                                                                       
precommitted to a particular substantive position but to know or have heard of 
the parties…”. 

ان )٥٦( )ال ،د. غ ني (ت العق ن ال ر القاضي ،ل في القان ة م ج ل  ،ت اجعة د.  م
م وت،كل زع ،ب راسات وال وال ة لل ام ة ال س  . ٣٨٥م، ص٢٠٠٠ ،ال

عارف )٥٧( أة ال ، م ة وال ن ال في ال ل والي، قان اع ي إس رة ،د. ف  ،الإس
ـ  م،٢٠٠٧ ن ؛ د. أح١٣٥ص ،٦٤ب قا للقان ، ال  ة  ٢٧ ال صاو ـ ـة  ١٩٩٤ل وأن

ة، دون دار ن ول  .٤٧ص ،٣١م، ب ٢٠١٣ ،ال ال
اب )٥٨( ا ع ال مه ،د. أح إب ه -اتــفـاق ال مفه و انه وش اقه -أر ء  ،ن دراسة في ض

ي ال ي ال ن ن ال ال والف اء في قان م رق الفقه والق س ال ارخ  ٤٨-٢٠١١ادر  ب
اي  ١٣ قارنة٢٠١١ي ة ال ال ان وأن ة الإماراتي وق ن اءات ال ن الإج ة  ،م، وقان ه دار ال

ة  . ٢٢٧م، ص٢٠١٢، الع
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: ُ اح ال اق إف عًا: ن   را
ع فها  )٥٩(ي ال ع ي لا  ر ال ق على الأم  ِّ ُ اح ال اق إف أن ن

ن م اع، ولا  اف ال م، أ أح ال ه  ي ت اح ع العلاقات ال الإف مًا  ل
مًا  ِّ مل ُ ا ال ل ه ، ومع ذل  ق لل الأخ مة على وجه ال ان معل ا  ال

اح ح ةالإف ال ه ال ث ذل في أتعا   .)٦٠(ى لا ي
اجهة  ته في م ث في ح ا ي اح ع الإف  ِّ ُ ام ال ال الأن ع م ال وال

ل م الأردن وم ل ال ع في  له؟ وعلة ذل أن ال اره أو ال   ال اخ
ادة ( ه عام ه ال ة، وأتى ب م ق ق إلى تل ال ن ال ١٥ي /ج) م قان

ادة ( ،الأردني ن ١٦/٣وال الي: ) م قان ال ها  ل " ال ال ون ن ق
ة، و ا ه  ه ام  ِّ ال ُ وف م شأنها  ال له ع أ  ح ع ق ف ه أن  عل

قلاله". ته واس ل ح ك ح    إثارة ش
ن الأردني و  ن أن ت ا ال في القان ِّ ه ُ ام ال ق على ال قارن  ال

اح لا  الإف ام  اق الال ي أن ن ع ، وذل  ي له علاقة به م ال اح أمام ال الإف
ل م    : إلى 

ة الال - له في ه ِّ ل ُ ار ال   . ال اخ
ان علاقة  - اء  ه، س ِّ وخ ُ د علاقة ب ال ج ق ب ن على  ال ال 

ة.  ة أو مال ا ة أو اج ن   قان
ُ ه  ة أو إن ال ا ه في ج م عل ة وغ م ن ة ال امل الأهل ل ش 

ه اع عل اف ال ار أ قع اخ ة  ا ج ً اء أكان ش ًا س اره م ،  أن ي اخ
ل  ف قاول، ول  اس أو ال س أو ال أو ال ه امي أو ال ال ي  عادًا أو مه
ع  ض ل وم فة اللازمة  ع ة وال ه ال اف  ا أن ت ً ع م في ال ال 

ه ه لل  ال إل اع ال ه )٦١(ال قة ال .ل ع ب ن و ق أن  م ول 

                                                 
ي والي )٥٩( عارف ،د. ف أة ال لاً، م ًا وع ة عل ول ارة ال ة وال ازعات ال  ،ال في ال

رة  . ٣١٨م، ص ٢٠١٤ ،الإس
، ص  )٦٠( اب جع ال ، ال ار ال ة ش لاخ د، ال   .١١٨٧د. سال خلف أب قاع
فا )٦١( ة،د. أح أب أل ام عات ال ، دار ال ار ار والإج ة، ،ال الاخ  ،م٢٠٠٧ القاه

  .٤٠ص
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ة  ي أو ه عه ال إلى م ت عي بل م ال إن  ِّ ش  ُ ال
ة   .ت

ة قلال وال اهة والاس و ال ه ل ي ِّ ع تق ُ ه أن ال ا لا ش  ه  ،وم عل
ة اض اره ال فادة م ت ع  ،الاس اف ال   .)٦٢(وعلاقاته مع أ

ُ ه ال  ِّ فال ُ ر دقة ال ق ، و مة ال له خ ور ح ر الأساسي ال ت
ادر، ف  ة ال ال اءات ال وص ن سلامة إج قلاله ت ه واس اه ته ون وح

ا هلات وخ ِّ م م ُ له ال ه وما  ًا  ل ره ه  ه ه أدائه ل ع  ت وما ي
قلال ة واس    .)٦٣(م ح

ا س أن الا ح م ة ي ض عة ال ان ال اد م ج ان ال قلال ه ال س
ع  ض م فق  ن، أو مل عي في ت القان ض له، أ أنه م لل في أداء ع

فاذ  اج ال نها ال ازعة، وقان ائي على ال عي إج ض ن م ال لقان فال ه إع
قل  اء. فه م ل الق له م دة م ف ازعة م ع خاص، أو م ض اي م اف، م ع الأ

ة،  ي ال اف ش ه ت اله. وأه ازعة، وع ن ال م فق ب قان ه، مُل م وجهة رأ
 . ة ال ة ه ا عة، وم فا على س ل في ال قلال ت   والاس

ان  ل الق ا  امًا في اش ح ت ِّ ت ُ ل ال اصة لع ة ال ائ عة الق وال
ة م ل ة ال عة ال اف ال ب ت ة على وج ول ات ال ا الاتفا ً ة، وأ س ها وال

اع،  عة ال أ عامل إلا عامل  أث  له، أ أنه لا ي ة لل في أداء ع ض ال
ه. عي عل ض ن ال   ث ت القان

ع  ا ي اره، ون ِّ فق ع اخ ُ قلال ال د اس ا ال في في ه ه؛ فإنه لا  وعل
 ً ة أ قة، أو حال د أ صلة سا م وج اره وع ف الآخ ال ل  قلاله ع ال ا اس

ه  د صلة ب م وج ل ع اده، و قلاله، أو ح ث على اس ا م شأنها أن ت ه أ م
وح على  اع ال ع ال ض اله  م س ات ، وع ف لي ال ا، أو م و أقارب أيه

                                                 
)62(  Susan A, A Tone and Jen C, won, Ibid, P2. Susan A. Stone, a partner, is Co-

Chair of the Insurance and Financial Services Group at Sidley Austin LLP. Jen 
C. Won is an associate in Sidley’s Insurance and Financial Services Group. 
This article has been prepared for informational purposes only and does not 
constitute formal legal advice. 

ة )٦٣( ى أح ع ن ال  ،د. محمد  الة ح ال في القان أساس لع ه  اه ِّ ون ُ اد ال ح
ة عاص ة ال ن  ،والأن عة والقان لة ال وني .٤٥١ص  ،جامعة الأزه –م قع الال اح على ال : م

https://jfslt.journals.ekb.eg  
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م  ا إذا س أن ق  ، ة له ال ل د م م وج ه، وع علقة  ارة، أو ف م اس
ا  ؛ لأن م شأن أ صلة م ه وح على ال اع ال ال عل  ة ت ة، أو أدب مال
قة في ح  ال ف  ع اده الأم ال  ِّ وح ُ قلال ال ل اس ك ح ع إثارة ال ال

ازع ة ل ال ة ناج أداة م ه  اق ه م فق ، و ة.ال ة وال ول ارة ال   ات ال
  

  الخاتمة
عات  ، ف ال ة لل ة ال ن ام القان د الأح م خلال ال ن تع
ن  ه ل ل على ت ة الع ائ ام ال وال عات خاصة ب ي وضع ت ة ال ال

ارة ازعات ال رة على حل ال ِّ ،أك ق ُ قلال ال ها اس ا ل اش في أداء  و
ه ف ار  ،و ة ب ال ال ع د الاتفاقات ال ح م خلال ال تعُّ ا ل
ولي ي ،ال ي أم العال اء على ال الإقل ه  ،س ام ه ًا م أح ها ل تع  ل

ة  ول ًا لأن اغل الاتفاقات ال اع وذل ن اف ال اجات أ الاتفاقات ت لاح
م في  م م ت أُب ه العال ال ه ا  ادًا ع اسًا واق لف س ة ت وف تار

ا  اك ه ة ت ي عات ح ار ت ول إلى اس ا دعى ال الات م افة ال ع في  س
عة في  ل ال ي ت ازعات ال ام ال في حل ال ء ن ض م ن الغ ر وتفي  ال

ة ات له ح صلاح اع وذل  ل في ال ة  الف قلال له ر م الاس ال وضفاء ق
ي س اء ال ات  ،ال ع الق ص ائج وال ع ال ا إلى  صل اع ما س ت وم ج

  كالآتي: 
 
ً
  النتائج:  :أولا

ة  - ول ارة ال صًا ال ارة وخ اءً خاصًا لل اره ق ولي  اع ار ال ال ال
لة وال في  ه ه م ال ا ي  اءاته. ل  إج

اء  - ق ه  ء إل ات الل ات ت وراء تع وث ائ وم ام ال  ع ن ي
ان  ة ال ال ل ه ِّ و ُ ة على ال ت امات ال ل الال خاص وت

اءات ال مة ال وسلامة وح س إج اف خ   .لأ
ة ش  - عات ال ة وال ول ج الاتفاقات ال ا ت ضع ه ِّ ول ُ قلال ال اس

افقة  ل ال ِّ ق ُ عات على ال ه الاتفاقات وال ض ه ضع ال ف ال م
أث على  ي م شأنها ال ات ال لا وف وال ع ال ح ع ج ِّ أن ُف ُ على ال

ه اه اده ون ه. ،ح ف امه ب ات حال  لا وف وال ه ال ت ه ى ون اس   ح
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ا
ً
  : : التوصياتثاني

اج م م  - ة ومازال  ي احل ع ة  لادنا الع ولي في  ار ال م ال ال
ي لل س ني وال ر القان اق ب ال  .ال لل

ها - قلال ة ال ل اس ات له لاح ح ال سع في م ورة ال ائها  ض في ق
ي س ولة ال اء ال اد على ق اءات لل م الاع ق والإج ارًا لل  .وذل اخ

ة  - ع ة أو م خلال الاتفاقات ال اء ال عات ال س  ت ت
دة  و م ل وضع ش ِّ م ُ قلال ال ي ت اس ام ال اع والأح ال الق

اع.  ة ال في ال ارس سل ي  ِّ ل ُ ها في ال اف ح لاب م ت  ل ص
ة لل في  ال على - ح اص ال ة الاخ هة صاح ة ت هي ال أن م

ة ائ ها الق ل علقة  ازعات ال م  ،ال ع ي  ق ي أن  س ولة ال اء ال وعلى ق
. لِّ لاتفاق ت ع م ع ال ض ى ث أمامه أن م اص م  الاخ

ه - ا ن ان أن  صي  ة ن ة ال ل ِّ م الع ُ اب ال رًا  في حال ان م
ه.  ل ائلة م اءات ال وت  ء إج ع ب ه أن ت ذل  ا ًا أس  وم

ا    - ة  اء ه افة أع ار  ع اخ ض ل م ان ال ح ع ق يل  تع
ه ف ال ع ِّ لل ُ از ال م ان اء  .ع ع أع اع ل في ال ان  ل ا و

 . ة ال  ه
  

  قائمة المراجع
 
ً
  : قائمة المراجع العربية:أولا
ة -١  :ال الع
 .ان د ولي ،أب ز رض ار ال ي ،الأس العامة في ال ال  ،دار الف الع

 م، ١٩٨١
 ار م الأن ال محمد ب م ر، ج ب ،اب م ان الع ي،  ،ل اث الع اء ال دار إح

وت ان –ب  .١٩٥٦ ،ل
 او وأح ق ا ،د. أب العلا علي ال اد  ،ل ة لإع ل ل ن (دراسة ت ال

ِّ ُ اعة )،ال ة ،دار أب ال لل   م.٢٠٠٢ ،القاه
 اب ا ع ال مه ،د. أح إب ه -اتــفـاق ال مفه و انه وش اقه -أر  ،ن

ادر  ي ال ي ال ن ن ال ال والف اء في قان ء الفقه والق دراسة في ض
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١٠١٢ 

م رق  س ارخ  ٤٨-٢٠١١ال اي  ١٣ب ة ٢٠١١ي ن اءات ال ن الإج م، وقان
قارنة ة ال ال ان وأن ة ،الإماراتي وق ة الع ه  م. ٢٠١٢، دار ال

 فا ة ،د. أح أب أل ام عات ال ، دار ال ار ار والإج ة، ،ال الاخ  القاه
  م.٢٠٠٧

 ا ن ال ال ـة د. أح ع ال سلامة، قان ه اخلي، دار ال ولي والـ ر ال
عة الأولى،  ة، ال   .٢٠٠٤الع

  ،ة ق ي ال ل رات ال ، م اع ال ل، ق   م.٢٠٠٢د. أح خل
 ل افعات  ،د. أح ماه زغل عة ال افعات وفقًا ل اع ال ل وق ج في أص ال

ء الأول،  ة بها، ال ت عات ال ارة وال ة وال ن ة ال ائي ون ال الق
عة الأولى،  ة، ال القاه اعة وال  اص، دار أب ال لل    .م١٩٩١الاخ

 ة ،ال ،د. أح ه ائ ان  ،دراسة إج ن ال ل وق ء قان في ض
ة ي امعة ال ة دار ال ة والأج ول الع   م. ٢٠١٣ ،ال

 قًا ل ، ال  ن د. أح ال صاو ة  ٢٧لقان ـ ـة ال  ١٩٩٤ل وأن
ة، دون دار ن ول   .م٢٠١٣ ،ال

 ي ل قي ال ار  ،د. أسامة ش ة ال الاخ ة ،ه ة الع ه م، ٢٠٠٤ ،دار ال
 . ١٠ب 

 .ي د ة القل ن رق  ،س ار وفقًا للقان ة لل ال ن ة  ٢٧الأس القان ل
ة، ١٩٩٤ ة الع ه   م.٢٠١٢م، دار ال

  ي ل رات ال اخلي، م ة في ال ال ِّ الأم ُ ة ال ، سل ل ع غ د. خل
عة الأولى،  وت، ال ة ب ق   .٢٠٠٥ال

  .ء الفقه و د الح في ض اري "ال وال ع"ع ال ال دار  ،ال
رة الإس ة  ام عات ال    م.١٩٩٦ ،٣  ،ال

 ي ـى الفقي، ال ـة،د. ع  ول الع ـ فـي الـ عـة،  ـ فـي ال دون 
، ي ـامعي ال ـ ال رة، ال  .٢٠٠٣ الإس

  قـارن، دار ن ال ن ال والقان مة ال في القان ات، خ د. على ب
ة ة القاه ة الع ه   م.١٩٩٦ ،ال

 ان ) ،د. غ ني (ت العق ن ال ل في القان ر الق ،ال ة م ج  ،اضيت
م ل ل  اجعة د.  وت ،م زع ،ب راسات وال وال ة لل ام ة ال س  ،ال

 . ٣٨٥م، ص٢٠٠٠
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١٠١٣ 

 ي والي أة  ،د. ف لاً، م ًا وع ة عل ول ارة ال ة وال ازعات ال ال في ال
عارف رة ،ال   م.٢٠١٤ ،الإس

  د ال ع ال ان الاتفاق على ال وش ،د. م هأر دار  ،و ص
ة ام عات ال رة،  ،ال    .م٢٠٠١الإس

 ن فى ي د م ل ال ،د. م جع في أص ة ،ال ة الع ه  ،دار ال
  م. ٢٠٠٩

  اء في الفقه الإسلامي ة الق ه على سل ، اتفاق ال وأث د هاش د. م
ة ض ة ال ات،  ،والأن ون ال ادة ش د  ،١ع ل سع اض، جامعة ال ال

  . ١٣٧ص م،١٩٨٩
 ة ، م ي ل عل ال اع ي إس ي ال ولي ال د. م ار ال اني"، " ال ء ال ال

ة ة الع ه ة ،دار ال   م.١٩٩٨ ،القاه
 ،اص ولي ال مة ال ال ِّ في خ ُ ، دور ال ر ان دار  د. مه أح ال

ان قافة ع عة الأولى  ،ال  .٢٠٠٥ال
 د س ال ة مقارنةد. م ن ولي "دراسة قان ار ال ، ال ال دار  ،"قاو

ة ة الع ه ة ،ال  م. ٢٠١١ ،القاه
 ان د علي رش ن ال الأردني ،د. م ح قان لي :ش ل لي وت ح تأص  ش

ة ة ال الأردن ة ل ن اد القان ال ًا  ع ن م ص القان ازور  ،ل دار ال
ة  م،٢٠١٦ ،العل

 ال و  فىد. م اشة ع العالال اصــة ، د. ع ــ فــي العلاقات ال ال
ــة، ول ة ال ق ي ال ل رات ال   م.١٩٩٨ ،م

  ن ة في القان ام ال ة على الأح ائ ة الق قا اونة، ال لح أح ال د. م
عة  ان، الأردن،  زع، ع   .٢٠١٠الأردني (دراسة مقارنة)، دار وائل لل وال

 اب ض ع ال ولي، دار الف  ،د. مع ار ال ث في ال ال ال
امعي   م.١٩٩٧، ١ ،ال

 ة ول ارة ال ازعات ال ة في م ة ال ، ت ال ام خال أة  ،د. ه م
عارف رة ،ال   م. ٢٠٠٨ ،الإس

سائل:  -٢ اث وال  الأ
 ه في ا ول ني لل وم في، ال القان ام ح راسات لقع اني، ال ن الع ان

ا س –العل ان قاب ل ر٢٠١٢ ،جامعة ال ان  م،  م ا للق ات ال
. ن مات الإن عل ة لل ول ة ال ة على ال   الع
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١٠١٤ 

  احي خال الهاج ام العام على اتفاق ال  ،د. م "دراسة مقارنة"، أث ال
راه  وحة د   م.٢٠١٢،جامعة ع ش –أ

 سال ِّ ُ ار ال ة ش لاخ د، ال ة ،خلف أب قاع امعة الأردن  ،دراسات ،ال
ن  عة والقان م ال ل  ،عل د٤٢ال   .م٢٠١٥، ٣، الع

 ة ا د ال ة ال ،عام م الله م ني له ام القان لها، ودورها :ال  ،ت
ن الأردني "دراسة مقارنة" ها في القان ل تة، رسالة ماج ،وم ، جامعة م

٢٠٠٣. 
  لة ال ة، م ارات ال الأج ف ق رك وت ة ن ز محمد سامي، اتفا د. ف

ة. ال عة ال د الأول، ال ي الع   الع
   او ف جاب ال ن ال  ،م مة ال وفقًا لقان ِّ في خ ُ ة ال م صلاح ع

ة  ٦الإماراتي رق  لة٢٠١٨ل ة الق م، م ةل ة العال ن ال د –ان ة  -٣الع ال
عة ا لي  –ال ل د ال م  –٢٧الع  . ٥٢٦م، ص ٢٠١٩س  -ه١٤٤١م

 اونة لح أح ال اليو  ،د. م ة ل  ،د. ز محمد ال ائ ة والإج ض ا ال د ال
ن الأردني ِّ في القان ُ ن والعل  ،دراسة مقارنة"" ال ة في القان لة الأردن م ال

ة اس ل ( ،ال د (١٢ال   م.٢٠٢٠) ٤) الع
 ة ى أح ع الة ح ال في  ،د. محمد  أساس لع ه  اه ِّ ون ُ اد ال ح

ة عاص ة ال ن ال والأن ن  ،القان عة والقان لة ال   .جامعة الأزه –م
  

ا: قائمة المراجع الإنجليزية
ً
   :ثاني
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